
  طرابلــس  - أعلنت المؤسسة الوطنية 
للنفط الليبية ومقرها طرابلس أن الإنتاج 
النفطي ســــينخفض من 1.2 مليون برميل 
يوميا إلــــى 32 ألف برميــــل يوميا بحلول 
يــــوم الخميــــس القــــادم، مشــــيرة إلى أن 
الانتــــاج النفطــــي تراجــــع حتى الســــبت 
الماضي بمعــــدل 75 في المئة عقب إغلاق 
موانــــئ النفــــط الرئيســــية شــــرق ليبيــــا 

الأسبوع الماضي.
وأكدت أن الخسائر المالية بلغت 256.6 
مليـــون دولار حتـــى 23 ينايـــر، داعيةً إلى 
”إنهاء الاقفالات والســـماح لها باستئناف 
الإنتـــاج فـــوراً، من أجل ضمان اســـتمرار 
إمـــدادات إنتاجـــات الوقـــود إلـــى كافـــة 

المناطق ورفد دورة الاقتصاد الليبي“. 

ويعتبــــر إغــــلاق الحقول والمنشــــآت 
النفطيــــة أخطــــر ضربة توجه لســــلطات 
طرابلس منذ العام 2011، خصوصا وأنها 
ناتجــــة عن حراك شــــعبي تقــــوده القبائل 
المؤثرة فــــي مواقع الإنتــــاج والتصدير، 
والتي تتهم حكومة فايز السراج والأجهزة 
الخاضعــــة لها بتبديد إيــــرادات النفط في 
الســــلاح  وتهريب  المرتزقــــة  اســــتجلاب 
وتمويل الميليشــــيات وأمــــراء الحرب في 
محاولتها التصدي لتقدم الجيش الوطني 
بقيادة المشير خليفة حفتر، الذي يتشكل 

في أغلبه من أبناء تلك القبائل.
وقــــال بــــدر ســــبيق، عضــــو المجلس 
الأعلــــى لمناطــــق حــــوض النفــــط والغاز 
والميــــاه، إن عمليات إغــــلاق حقول النفط 

مســــتمرة، وأضاف أن مجلس القبائل قرر 
الجمعة الماضي اســــتمرار إغلاق الحقول 
النفطية، لحين بحث عملية تقسيم الثروة 
بشــــكل عــــادل، وتوزيــــع إيــــرادات النفط 
بالتســــاوي بيــــن الأقاليم ومناطــــق ليبيا 
بالكامــــل من خلال فتح حســــاب لإيرادات 

النفط.
ووضعــــت القبائــــل الليبيــــة خمســــة 
شــــروط لإعادة فتــــح الحقــــول والموانئ 
النفطية، وهي إســــقاط الاعتراف بحكومة 
فايز الســــراج، وتغيير رئيــــس المصرف 
المركــــزي، ومديــــر المؤسســــة الوطنيــــة 
للنفط، وتشــــكيل حكومة تســــيير أعمال، 
وكذلك التوزيع العــــادل للثروة، من خلال 

تقسيمها إلى 4 أقاليم.

ويرى المراقبون أن ســــحب الاعتراف 
الدولــــي بحكومــــة الســــراج المنبثقة عن 
اتفاق الصخيرات في ديسمبر 2015 يمثل 
الشــــرط الأهم الــــذي يتفق عليــــه مجلس 
النــــواب والقيادة العامة للجيش والقبائل 
وعدد من الدول الإقليميــــة والدولية التي 
تــــرى أن تلــــك الحكومة أصبــــت جزءا من 
المشــــكل ولا يمكن أن تتحول إلى جزء من 
الحل بسبب تبعيتها للأتراك واستقوائها 
والجماعــــات  والمرتزقــــة  بالميليشــــيات 

الإرهابية وتبديدها للثروة الوطنية.
وأكد المبعوث الأممي غســـان سلامة 
أن ليبيـــا بحاجة الآن إلى حكومة جديدة 
تهتم بخدمـــة المواطنين وتهيئ الوضع 
للانتخابات من أجل حل مشكلة الشرعية 
العمليـــة  ”إن  وأضـــاف  المســـتعصية، 
السياســـية فـــي ليبيـــا ليســـت مســـألة 
أشـــخاص، ولا يعنـــي البعثـــة أن يكون
فايز الســـراج رجل المرحلة الحالية من 

عدمه“.
وأكد ســــلامة أن الحــــل يجب أن يكون 
ليبيّــــا، وأن الأمر بعد مؤتمر برلين أصبح 
فــــي يــــد الليبيين مــــن خلال المســــارات 
الثلاثة؛ الأمني والاقتصادي والسياســــي، 
مضيفا أن اتفاق الصخيرات لم يطبق منه 

إلا الشيء القليل.
وينظــــر المحللــــون السياســــيون إلى 
غلــــق الحقــــول والمنشــــآت النفطية على 
أنــــه يضع العالم أمــــام الحقيقة التي كان 
يتجاهلهــــا وهــــي ضيــــق مجــــال التأثير 
الفعلــــي لحكومــــة الســــراج علــــى الأرض 
مقابــــل ســــيطرة الجيــــش الوطنــــي على 
أكثــــر مــــن 90 بالمئة منهــــا، وبالتالي فإن 
الميــــزة الوحيدة للحكومــــة المعزولة في 
طرابلس هي التصرف في إيرادات الثروة 
الموجــــودة خارج ســــيطرتها مــــن خلال 
مؤسســــة النفط والبنك المركزي ومصرف 

ليبيا الخارجي.

 تونس –  كشفت مصادر أن حزب حركة 
النهضــــة يســــتعد لإيداع مشــــروع تعديل 
علــــى القانون الانتخابي يخــــص الترفيع 
في العتبة الانتخابية، في وقت يجري فيه 
رئيس الحكومة المكلــــف إلياس الفخفاخ 
مشــــاورات لتشــــكيل ائتــــلاف حكومي قد 
يصطدم مجددا برفض البرلمان، ما يعني 

الذهاب إلى انتخابات مبكرة.
ويأتي المقترح غــــداة إعلان الفخفاخ 
عن توجهاته في تشكيل الحكومة المقبلة 
والتــــي قــــال إنهــــا ســــتكون علــــى قاعدة 
مســــاندي رئيس الجمهورية قيس سعيّد 
في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية 

خلال نوفمبر الماضي.

وتحيــــل تصريحات الفخفــــاخ إلى أن 
حركة النهضة الإســــلامية ســــتكون جزءا 
من الائتلاف الحكومي المقبل إضافة إلى 
حركــــة الشــــعب ذات التوجهــــات القومية 
وحزب التيــــار الديمقراطي ذي المرجعية 
اليســــارية الاجتماعية وأيضا حركة تحيا 
تونس، الليبراليــــة، والتي يقودها رئيس 

حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد.
وتستشــــعر حركة النهضة التي أبدت 
تحفظهــــا فــــي بدايــــة الأمر، علــــى تكليف 
الفخفاخ، أن حصتها من تركيبة الحكومة 

القادمــــة لــــن تعكــــس نتائــــج الانتخابات 
التشــــريعية التي حلت فيها أولا وبالتالي 
بــــدء التفكيــــر مليا فــــي إعداد ســــيناريو 
لانتخابــــات مبكــــرة كورقة ضغــــط لإجبار 
رئيــــس الحكومــــة المكلــــف علــــى مراعاة 
نتائج الانتخابات التشــــريعية في تركيبة 

حكومته.
الحزبيــــة  الأطــــراف  عــــن  وبإعلانــــه 
المعنيــــة بالمفاوضــــات الحكومية، وضع 
الفخفــــاخ كامــــل بيضــــه في ســــلة حركة 
النهضة (54 نائبــــا)، إذ أن مرور حكومته 
في البرلمان رهين تزكيتها بعد أن أقصى 
الأخيــــر حركــــة قلــــب تونــــس(38 نائبا)، 
صاحبــــة الكتلــــة الثالثة فــــي البرلمان و 
الحــــزب الحر الدســــتوري خامــــس الكتل 

النيابية (17 نائبا).
وتســــتحوذ النهضــــة وقلــــب تونــــس 
والدســــتوري الحر معا على 109 أصوات 
مــــن مجموع 217، مــــا يعني حســــابيا أن 
حكومــــة الفخفاخ ســــتتحصل علــــى 108 

أصوات وبالتالي ستسقط برلمانيا.
وأهــــدى الفخفــــاخ، بارتكابــــه خطــــأ 
تكتيكيــــا عنــــد إفصاحــــه في وقــــت مبكر 
عــــن توجهاته التشــــاورية، حركة النهضة 
هامــــش المنــــاورة، حيث ســــارع زعيمها 
راشد الغنوشي إلى التنديد بإقصاء حركة 
قلــــب تونس مــــن المشــــاورات وهو الذي 
عــــارض بشــــدة، على الأقل على مســــتوى 
في  تواجدهــــا  الإعلاميــــة،  التصريحــــات 
حكومــــة حبيب الجملي التــــي أخفقت في 

نيل ثقة البرلمان في وقت سابق.
وكانت حركة النهضة قد بنت خطابها 
الانتخابي التشــــريعي على مهاجمة حركة 
قلــــب تونس، فيما تعهد الغنوشــــي آنذاك 
بعدم التحالف معهــــا وهو ما لم تلتزم به 
الحركــــة، حيث كان قلــــب تونس متواجدا 

في حكومة الجملي بقوة.

وبرفضــــه إقصــــاء حركة قلــــب تونس 
من المشــــاورات تحت يافطة ”لا للإقصاء“ 
يغازل الغنوشــــي قيادات الحركة ويوجه 
رسالة ضمنية إلى إلياس الفخفاخ مفادها 
”إما مراعاة نتائج التمثيلية النيابية وإما 

الذهاب إلى انتخابات مبكرة“.
وعلى الصعيــــد الداخلي للحركة التي 
تشــــهد تجاذبات وانقسامات بشأن مسار 
مشاورات تشــــكيل الحكومة، يمثل مقترح 
تعديل القانون الانتخابي استرضاء لتيار 
واســــع داخل النهضة يفضل الذهاب إلى 
انتخابات مبكرة على الانخراط في حكومة 

تدفع بالحركة إلى الهامش.
وكانــــت رئاســــة الحكومة التونســــية 
قد قدمت فــــي يناير 2019 مشــــروع قانون 
متعلــــق بتنقيح قانــــون الانتخابات الذي 
يهم أساسا الترفيع في العتبة الانتخابية 
مــــن 3 بالمئــــة إلى 5 بالمئــــة، أيدته حركة 

النهضة آنذاك لكنه لم يمر.
الأغلبيــــة  نــــواب  أن  مــــن  وبالرغــــم 
الحاكمة المكونة من كتــــل حركة النهضة 
والائتلاف الوطني وحركة مشروع تونس 
ونواب حــــزب المبادرة، تضــــم 129 نائبا 
دون احتســــاب نواب المعارضة الداعمين 
لمشروع التعديل، فإنهم لم يفلحوا جميعا 
في جمع 109 أصوات للتصديق على بنود 

التعديل.
ويســــتند التنقيح إلى تشخيص يرى 
في نظام الاقتــــراع الحالي، الذي لا يعتمد 
عتبة انتخابية في الانتخابات التشريعية، 
ســــببا في أزمة الحكم، منشــــؤها تشــــتت 
الكتــــل البرلمانية وتعدد الحكومات وعدم 
اســــتقرارها، إضافة إلى الصعوبات التي 

تواجهها في تمرير مشاريع القوانين.
ويــــرى معارضو مقتــــرح القانون أنه 
يمــــس مــــن مســــار الانتقــــال الديمقراطي 
ويكــــرس ســــلطة الأغلبيــــة الحاكمة على 
والقوائــــم  الصغــــرى  الأحــــزاب  حســــاب 
المستقلة ويشرع لدكتاتورية الأحزاب بما 
يتعارض مع مبدأ الديمقراطية التشاركية 

الذي ينصّ عليه دستور 2014.
الحــــد  هــــي  الانتخابيــــة“  و“العتبــــة 
الأدنى من الأصوات الذي يشترط القانون 
الحصول عليه من قبل الحزب أو القائمة، 

ليكــــون له حق المشــــاركة فــــي الحصول 
علــــى أحــــد المقاعد المتنافــــس عليها في 

الانتخابات.
وبالعــــودة إلــــى نتائــــج الانتخابــــات 
التشــــريعية، ترى حركة النهضة أن عددا 
من المستقلين والأحزاب، الذين نهلوا من 
خزانها الانتخابي، ما كانــــوا ليتواجدوا 
في البرلمان لو كانت العتبة الانتخابية 5 
فــــي المئة على غرار حــــزب الرحمة الفائز 

بثلاثة مقاعد برلمانية.

وفاز حزب الرحمة الإســــلاموي الذي 
يملك رئيسه سعيد الجزيري إذاعة للقرآن 
الكريــــم بمقعد عــــن محافظــــة أريانة بعد 
حصوله على 12127 صوتا وهو ما يتعدى 
بقليل عتبة 3 بالمئة من مجموع الأصوات.

وتســــاوم حركــــة النهضــــة وفــــق هذا 
المقتــــرح رئيــــس الحكومــــة المكلف وفق 
بعــــد أن تلقت ”هدية  قاعدة ”خــــذ وهات“ 
مــــن الفخفــــاخ الذي كشــــف عن  ثمينــــة“ 
توجهاته مبكرا معتدا بتفويض رئاسوي 

ترى فيه الحركة إقصــــاء لها وتمردا على 
الشرعية الانتخابية.

المكلــــف  الحكومــــة  رئيــــس  ويعتــــد 
بتخــــوف الطبقة السياســــية مــــن الذهاب 
إلــــى انتخابــــات مبكرة لفــــرض توجهاته 
فــــي التشــــكيل الحكومــــي، إلا أن النهضة 
سارعت إلى سحب هذه الورقة وتوظيفها 
لصالحهــــا مع مواصلة دراســــة العروض 
التي قد تصلها والتي على ضوئها ستقرر 

موقفها النهائي من ”حكومة الرئيس“.
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أهــــــدى رئيس الحكومة التونســــــية المكلف إلياس الفخفــــــاخ حركة النهضة 
هامش مناورة أكبر بعد أن قدّم اســــــتراتيجيته لتشــــــكيل الحكومة في وقت 
مبكر، ما مكن الحركة من فضاء أرحب لممارســــــة ضغوط لتمرير إملاءاتها 
الحزبية، بعد أن شعرت أن الفخفاخ يستمد قوته من رئيس الجمهورية قيس 

سعيّد وهو ما يهمش دورها كحزب فائز في الانتخابات التشريعية.

النهضة تستبق الفخفاخ

بلعب ورقة الانتخابات المبكرة
الإسلاميون يسعون إلى تغيير القانون الانتخابي

لا للمساومات

القبائل الليبية تشترط لعودة النفط 

سحب الاعتراف الدولي بحكومة السراج

حلمي همامي

العتبة الانتخابية هي الحد 

الأدنى من الأصوات الذي 

يشترط الحصول عليه 

للحصول على أحد المقاعد 

البرلمان

 الجزائــر - شــــكلت حركة التعيينات في 
ســــلك الولاة (المحافظــــون)، المعلن عنها 
من طرف الرئاســــة الجزائريــــة، أكبر قرار 
سياسي يتخذه الرئيس، منذ توليه مقاليد 
قصــــر المرادية في 12 ديســــمبر الماضي، 
ويعد أول جس نبض من طرف عبدالمجيد 

تبون، لموازين القوى في هرم السلطة.
وإذ اتضحت بصمة بعض الجنرالات 
الأقوياء في المؤسســــة العسكرية، خلال 
تعيين أعضاء حكومــــة عبدالعزيز جراد، 
حيث تتداول عدة أسماء مقربة أو اقترحت 
مــــن طرف قــــادة ســــامين في المؤسســــة 
العســــكرية، فإن حركة الولاة المعلن عنها 
مساء السبت، تعتبر أول خطوة في مسار 
تبون، في اختيار المســــؤولين الإداريين 

على المستوى المحلي (المحافظات).
واعتبــــر مراقبــــون فــــي الجزائر، بأن 
الرحيــــل المفاجــــئ لقائــــد أركان الجيش 
الســــابق الجنــــرال أحمــــد قايــــد صالح، 
بقدر ما كان نكســــة للرئيــــس تبون، على 
اعتبــــار أنه كان ســــنده القــــوي، بقدر ما 
شــــكّل له تخلصا من عبء ثقيل حرره من 
التزامات وربما ضغــــوط عليه في مهامه 

وصلاحياته الدستورية.
وشــــملت الحركــــة عــــددا كبيــــرا من 
المحافظين، حيث تم الاســــتغناء عن أكثر 
من عشــــرين محافظا، واللافت فيها عودة 
بعض الأسماء التي ســــبق لها الاشتغال 
مع الرجل، خــــلال رئاســــته للحكومة في 
صائفة العــــام 2017، ممــــا يرجح فرضية 
وقطع  والموالين،  بالمقربين  الاســــتعانة 
الطريق على من نصبوا في وقت ســــابق 

بإيعاز من لوبيات أخرى.
الأولى  الواجهــــة  المحافظ،  ويعتبــــر 
للحكومة فــــي الإقليم الــــذي يديره، حيث 

تتمركــــز فــــي يــــده صلاحيــــات كثيــــرة، 
ويديــــر مختلف الهيــــاكل الحكومية، مما 
يجعل منصبــــه أول فاعل في الاســــتقرار 
الاجتماعي والسياســــي، وفــــي إنجاح أو 
فشل أي برنامج يتبناه رئيس الجمهورية.

لعبدالمجيــــد  النســــبي  وبالتخلــــص 
تبــــون، من عــــبء وضغط أقــــوى الدوائر 
”المؤسســــة  الســــلطة  فــــي  الفاعلــــة 
المســــؤولين  حركة  تكــــون  العســــكرية“، 
المحليين أول جس نبض له و لقدرته على 
المناورة والتحــــرك في إطار الصلاحيات 
التي يكفلها له دستور البلاد، ولذلك ذهبت 
مصادر متابعة، إلى أن حركة جزئية تكون 
في المدى القريب فــــي الجهاز الحكومي، 
لإثبــــات تحكمه بالجهــــاز الحكومي وفق 

الرؤية التي وضعها لتنفيذ برنامجه.
وكان هذا النوع من الحركات يخضع 
لعدة اعتبارات وتدخلات من طرف القوى 
الضاغطة في البلاد. حيث هيمنت لوبيات 
المــــال السياســــي خــــلال ســــنوات نظام 
الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، على تعيين 
المسؤولين المحليين، في حين كان نفوذ 
العســــكر منكفئا إلى الخلف، قبل أن يعود 
بقوة منذ اندلاع أحداث الحراك الشــــعبي 

في فبراير الماضي.
وإذ يبــــدو أن تبــــون، قــــد اســــتعان 
ببعض الكفاءات الجامعية لتســــيير عدد 
مــــن القطاعــــات، إلا أنــــه لعب هــــو الآخر 
على ورقة اســــترضاء منطقة القبائل التي 
تمثل القاطرة الأساسية للحراك الشعبي، 
بتعيين نصــــف تعداد الحكومة من هناك، 
ونفــــس الشــــيء فــــي حركــــة المحافظين 
القائمــــة، على أمل كســــب صمت المنطقة 
مقابل إســــداء القطعة الكبــــرى من الكعك 

لها.

عبدالمجيد تبون

 يختبر صلاحياته

 في حركة المحافظين

ثروات ليبيا في خدمة الميليشيات 


